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المستخلص:

تكمــن أهميــة هــذه الدراســة مــن خــال تســليط الضــوء علــى العقوبــة الضريبيــة وتبيــان 
دورهــا فــي زيــادة المتحصــات الماليــة الداخلــة للخزينــة العامــة عنــد فرضهــا علــى المكلــف 
المخالــف، فلمــا كانــت الضريبــة فريضــة ماليــة تقطــع جبــراً وبــدون مقابــل لغــرض تحقيــق 
الأهــداف العامــة، فــإن الدولــة ألزمــت جميــع الأفــراد بدفــع نصيبهــم فيهــا كل حســب مقدرتــه 
الماليــة وذلــك فــي أطــار تحقيــق العدالــة الإجتماعيــة والماليــة، فالضريبــة تفــرض علــى أســاس 
فكــرة تقاســم الأعبــاء و التكاليــف العامــة بعدّهــا ضــرورة أجتماعيــة لتوفيــر أكبــر قــدر مــن 
الخدمــات، الا أن هــذه الجهــود قــد يُحيطهــا تخــاذل بعــض المكلفيــن عــن أداء ديــن الضريبــة مــن 
خــال أخفــاء أنشــطتهم كليــاً او جزئيــاً لحجــب إيراداتهــم الحقيقيــة مــن إداء الضريبــة المســتحقة 

عليهــم .
لذلــك وبمــا أن فــرض الضريبــة لا يكــون الا بقانــون وفقــاً للضمانــات الدســتورية وبمــا أن 
الركيــزة الاساســية لأحتــرام القانــون هــو الجــزاء أو العقــاب علــى مخالفتــه، فقــد نظمــت القوانيــن 
الضريبيــة مجموعــة مــن الجــزاءات المفروضــة علــى مرتكــب الجريمــة الضريبيــة منهــا جــزاءات 

مقيــدة للحريــة ومنهــا جــزاءات ماليــة يســاعد فرضهــا فــي زيــادة الحصيلــة الماليــة للدولــة. 

Abstract
 

The importance of this study lies in shedding light on the tax penalty and 
clarifying its role in increasing the financial receipts entering the public treasury 
when it is imposed on the violating taxpayer, Since the tax is a financial obligation 
to be cut compulsorily and without consideration for the purpose of achieving the 
general objectives, The state has obligated all individuals to pay their share in it, 
each according to his financial ability, within the framework of achieving social and 
financial justice, However, these efforts may be surrounded by the failure of some 
taxpayers to pay the tax debt by concealing their activities in whole or in part to 
withhold their real revenues from paying the tax due on them.

Therefore, since imposing a tax is only by law in accordance with constitutional 
guarantees, and since the main pillar of respect for the law is the penalty or 
punishment for violating it, The tax laws organized a set of penalties imposed on 
the perpetrator of the tax crime, including penalties restricting freedom, including 
financial penalties whose imposition helps to increase the financial outcome of the 
state.
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مقدمة
اولًا- اهمية البحث:

تتمثــل اهميــة البحــث فــي التركيــز علــى دور العقوبــة الضريبيــة بعدّهــا أحــد أهــم الوســائل 
القانونيــة  التــي تضيــف الــى الرصيــد المالــي للدولــة وممــا يدعــم ذلــك إن السياســة الضريبيــة 
مرســومة بطريقــة تولــي ديــن الضريبــة أهميــة خاصــة  تتمثــل بــأن الألتــزام بديــن الضريبــة فضــاً 
عــن كونــه مــن التزامــات القانــون العــام فهــو ذات ميــزه خاصــة تتمثــل فــي حــق الدولــة فــي 
فــرض الضرائــب وتحصيلهــا لكونهــا صاحبــة الســلطة العامــة وفــرض الجــزاء بطريقــة تتناســب 

مــع الــدور الاساســي الــذي يحققــه فــرض الضريبــة .

ثانياً- مشكلة البحث: 
تتمثــل اشــكالية البحــث  فــي مجموعــة مــن التســاؤلات فمــا المقصــود بالعقوبــة الضريبيــة 
؟ وماهــي أنواعهــا ؟ و كيــف تســقط العقوبــة الضريبيــة؟ وهــل للعقوبــة الضريبيــة آثــار ماليــة 
؟ ومــا المقصــود بالآثــار الذاتيــة للجــزاءات الجنائيــة وهــل يؤثــر هــذا الجــزاء علــى الحصيلــة 

الماليــة؟.

رابعاً- منهجية البحث 
اتبــع الباحــث فــي دارســته لموضــوع الــدور الإيجابــي للعقوبــة الضريبــة وأثــره فــي زيــادة 
الحصيلــة الماليــة، المنهــج التحليلــي الوصفــي مــن خــال وصــف الظاهــرة و تحليــل القــرارات 
القضائيــة الخاصــة بالمحاكــم الدســتورية العربيــة، وبعــض النصــوص الدســتورية والنصــوص 

العاديــة.

خامساً- هيكلية البحث
اعتمــد الباحــث فــي هــذه الدراســة علــى التقســيمة الثنائيــة فــي عــرض مفــردات الموضــوع 
فقــد قســمنا هــذه الدراســة الــى مبحثيــن، وفــي كل مبحــث مطلبيــن إذ تــم تخصيــص المبحــث 
الاول الــى تحديــد مفهــوم العقوبــة الضريبيــة، إمــا المبحــث الثانــي فقــد خُصــص لبيــان الاثــر 

المالــي للعقوبــة الضريبيــة .



  مجلة كلية القانون والعلوم السياسية السنة الخامسة العدد )19(

251

الملف القانوني

المبحث الاول
ماهية العقوبة الضريبية 

لمفهــوم العقوبــة الضريبيــة مضمــون واســع، بعــده أحــد أهــم الضمانــات القانونيــة للدولــة 
فــي اســتيفاء ديــن الضريبــة، إذ أخــذ بعيــن الاعتبــار الاثــار الســلبية التــي يرتبهــا التهــرب 
الضريبــي علــى رفاهيــة المجتمــع، مــن خــال حرمــان الخزانــة العامــة مــن المــوارد المغذيــة 
لمشــاريعها الخدميــة، فهــي وســيلة القضــاء للضغــط علــى المكلــف مــن أجــل الدفــع وقــد عــدد 
القانــون العقوبــات الضريبيــة ودرجهــا بحســب جســامة الجريمــة المرتكبــة، لــذا ســوف نقســم هــذا 
المبحــث الــى مطلبيــن ســنبين فــي المطلــب الاول مفهــوم العقوبــة الضريبيــة ومــن ثــم نتنــاول 

فــي المطلــب الاخــر طــرق ســقوط العقوبــة الضريبيــة .
المطلب الاول: مفهوم العقوبة الضريبية

مــن الضــروري ان نبيــن فــي بدايــة الدراســة مفهــوم العقوبــة الضريبيــة وأنواعهــا للإحاطــة 
بهــا ومعرفــة تفاصيلهــا لــذا ســوف نقســم هــذا المطلــب الــى فرعيــن ســنبين فــي الفــرع الاول 

تعريــف العقوبــة الضريبيــة، وبعدهــا ســنبين أنــواع العقوبــات الضريبيــة فــي الفــرع الثانــي.
الفرع الاول: تعريف العقوبة الضريبية 

هنالــك مجموعــة مــن التعاريــف التــي تناولــت توضيــح معنــى العقوبــة )))، ومــن بينهــا 
مــا عُرفــت بــه علــى إنهــا جــزاء تقويمــي تنطــوي علــى إيــام مقصــود تنــزل بمرتكــب جريمــة 
ذي أهليــة لتحملهــا بنــاءاً علــى حكــم قضائــي يســتند الــى نــص قانونــي يحددهــا ويترتــب عليهــا 
إهدار حق لمرتكب الجريمة أو مصلحة له، أو ينقصها، أو يعطل اســتعمالها)))، كما عُرّفت 
العقوبــة بأنهــا الجــزاء الــذي يقــع بأســم المجتمــع تنفيــذاً لحكــم قضائــي علــى مــن تثبــت مســؤوليته 
عــن الجريمــة)))، وكذلــك قيــل عــن العقوبــة بأنهــا الجــزاء الــذي يقــرره القانــون ويوقعــه القاضــي 

مــن أجــل الجريمــة ويتناســب معهــا))).  
مــن خــال الوجهــة الجنائيــة للتعاريــف الســابقة لمفهــوم العقوبــة يتضــح لنــا بــأن للعقوبــة 
بوجــه عــام جملــة مــن الخصائــص فالعقوبــة جــزاء يفــرض علــى مــن يخالــف القانــون وعــاج 
لهــذا الخــرق، كمــا أن العقوبــة تفــرض بأســم المجتمــع، وبطريقــة قانونيــة، ولا يمكــن فرضهــا الا 
مــن قبــل محكمــة جزائيــة مختصــة، كذلــك فــأن العقوبــة شــخصية ولا تمتــد الــى غيــر الشــخص 
))( الجــزاء فــي الاصطــاح اللغــوي هــو المكافــاة علــى الشــيء جــزاه بــه وعليــه جــزاء وجــازاه مجــازاة وجــزاءً ،ابــن منظــور ، لســان 
العــرب ، المجلــد الاول ،  مصــر ، دار المعــارف ، بــا ســنة طبــع ، ص 9)6 . كذلــك عــرف الجــزاء بأنــه كل مــا يترتــب علــى 
العمــل مــن مثوبــة وعقوبــة ، الشــيخ عبــد الله العايلــي ، الصحــاح فــي اللغــة والعلــوم ، المجلــد الاول ، بيــروت ، دار الحضــارة 

العربيــة للنشــر ، بــا ســنة طبــع ، ص 90).
))( عبــد الفتــاح مصطفــى الصيفــي ، الأحــكام العامــة للنظــام الجزائــي ، مطبوعــات جامعــة الملــك ســعود ، الريــاض ، المملكــة 

العربيــة الســعودية ، 995)، ص )8).
))( د. محمــود محمــود مصطفــى ، شــرح قانــون العقوبــات ، القســم العــام ، دار النهضــة العربيــة ، القاهــرة ، مصــر ، ط 0)، 

)98)، ص555
))( د. محمــود نجيــب حســني ، شــرح قانــون العقوبــات ، القســم العــام ، دار النهضــة العربيــة ، القاهــرة ، مصــر ، ط 5، )98) 

، ص 667.
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المســؤول عــن الفعــل الإجرامــي، فضــاً عــن تحقيقهــا للمســاواة والتناســب الــذي يُعــدّ الاســاس 
فــي نظريــة تفريــد العقــاب .

أمــا بالنســبة للقوانيــن الضريبيــة والتــي تشــكل الجــزء الأكبــر مــن التشــريع المالــي والــذي 
يرنــو الــى تحقيــق المصلحــة الماليــة للدولــة فضــاً عــن الاهــداف الإجتماعيــة والإقتصاديــة 
والسياســية الاخــرى المرســومة لــهُ يضــع المشــرع مجموعــة مــن القواعــد والإجــراءات المتعلقــة 
بحصــر المكلفيــن وتقديــر الوعــاء الضريبــي الملــزم للمكلــف، و فــرض مجموعــة متنوعــة مــن 
العقوبــات علــى المكلفيــن المخالفيــن لتلــك القواعــد، وبمــا يتناســب مــع الفعــل الــذي يقــوم بــه 

المكلــف أو يمتنــع عــن القيــام بــه )5).        
ومــن هنــا يمكــن تعريــف العقوبــة الضريبيــة علــى أنهــا الجــزاء القانونــي الــذي يحدد مقداره 

المشــرع المالي على كل من قام أو أمتنع عن فعل يشــكل جريمة بنظر القوانين الضريبية.
وممــا تجــدر الإشــارة إليــة أن المشــرع العراقــي أعطــى للمحاكــم صاحيــة فــرض عقوبــات 
قابلــة للطعــن فــي الجرائــم التــي تحــال اليهــا مــن الســلطة الماليــة، أو لجــان الاســتئناف وفقــاً 
لقانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة رقــم )))( لســنة )97) النافــذ، بيــد أن قانــون ضريبــة 
الدخــل النافــذ منــع المحاكــم مــن ســماع أي دعــوى تتعلــق بتقديــر وفــرض وجبايــة الضريبــة أو 

أيــة معاملــة أجريــت وفــق هــذا القانــون)6).                                                                           

الفرع الثاني: أنواع العقوبات الضريبية
تتخــذ العقوبــات الضريبيــة التــي يفرضهــا المشــرع علــى مرتكــب الجريمــة الضريبيــة 
صورتيــن تكــون الأولــى منهــا بدنيــة بينمــا تكــون الصــور الثانيــة منهــا غيــر بدنيــة وكمــا يلــي:

أولًا: الحبس:
أقــر المشــرع العراقــي فــي قانــون ضريبــة الدخــل النافــذ عقوبــة الحبــس كجــزاء جنائــي 
بحــق مــن يثبــت أدانتــه بإرتــكاب أحــد الأفعــال المعاقــب عليهــا بموجــب المادتيــن )57،58) 
منــه، والتــي تتمثــل بجريمــة التزويــر الضريبــي وجريمــة الأحتيــال الضريبــي)7)، وهــي مــن 
العقوبــات التــي منــح المشــرع صاحيــة فرضهــا للمحاكــم دون اللجــان الاســتئنافية لخطــورة 

نتائــج تطبيقهــا وهــي ســلب حريــة المحكــوم عليــة .
)5( خليل أسماعيل ، المحاسبة الضريبية ، بغداد، العراق ، ط )، )00)، ص 685.

)6( المادة ) 55( من قانون ضريبة الدخل النافذ رقم ))) لسنة )98) المعدل .
)7( نصــت المــادة )57( مــن قانــون ضريبــة الدخــل رقــم ))) لســنة )98) “ يعاقــب بالحبــس مــدة لا تزيــد علــى ســنة واحــدة مــن 

يثبــت عليــة امــام المحاكــم المختصــة ارتــكاب احــد الأفعــال الأتيــة :
مــن قــدم عــن علــم بيانــات أو معلومــات كاذبــة أو ضمنهــا فــي تقريــر أو حســاب أو بيــان بشــأن الضريبــة أو أخفــى معلومــات . )

كان يجــب عليــه بيانهــا قاصــداً بذلــك الحصــول علــى خفــض أو ســماح أو تنزيــل مقــدار ضريبــة تفــرض عليــه أو علــى غيــره 
أو أســترداد مبلــغ ممــا دفــع عنهــا .

مــن أعــد أو قــدم حســاباً أو تقريــراً أو بيانــاً كاذبــاً أو ناقصــاً عمــا يجــب أعــداده أو تقديمــه وفــق هــذا القانــون أو ســاعد أو . )
حــرض أو أشــترك فــي ذلــك »

بينمــا نصــت المــادة )58( مــن القانــون المذكــور علــى » يعاقــب بالحبــس مــدة لا تقــل عــن ثاثــة أشــهر ولا تزيــد علــى الســنتين 
مــن يثبــت عليــه أمــام المحاكــم المختصــة أنــه أســتعمل الغــش أو الأحتيــال للتخلــص مــن أداء الضريبــة المفروضــة أو التــي تفــرض 

بموجــب هــذا القانــون كلهــا أو بعضهــا« .  
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وناحــظ إن الحبــس كعقوبــة جنائيــة لا تتكافــئ مــع جســامة جريمــة التزويــر والاحتيــال 
الضريبــي بأعتبارهمــا يشــكان أعتــداءاً علــى حقــوق الخزانــة العامــة للدولــة والتــي تُعــدّ الضرائــب 
فيهــا مــن أهــم المصــادر الإيراديــة، فــكان الأحــرى بالمشــرع أن يفــرق مــا بيــن الجريمتيــن ويقــرر 
عقوبــة الحبــس لجريمــة الأحتيــال بينمــا يكــون العقــاب علــى جريمــة التزويــر بالســجن أنســجاماً 
مــع جســامة الفعــل المرتكــب والوســائل المســتعملة وتأســياً بمــا ســار عليــة قانــون العقوبــات 
العراقــي رقــم ))) لســنة 969) بالتعامــل مــع جريمــة التزويــر وعدّهــا مــن الجنايــات، فضــاً 
عــن ذلــك فــإن الحكــم الســابق يســري علــى كل مــن شــارك بالجريمــة بوصفــه فاعــا أو شــريكاً .

ولو نظرنا الى نفس الموقف في بعض التشريعات العربية الأخرى كالمشرع الجزائري 
مثــاً لوجدنــا أن القانــون اعتبــر واقعــة التهــرب مــن دفــع الضريبــة جنحــة أو جنايــة وتتــدرج 
العقوبــات المقــررة لهــا بحســب قيمــة الحقــوق المتهــرب منهــا)8)، وهــذا مــا أســتقر عليــة قضــاء 
المحكمــة العليــا الجزائريــة ومــن احــكام هــذه المحكمــة نذكــر » إذا كان التهــرب الضريبــي 
يتعلــق بأكثــر مــن ســنة ماليــة فأننــا نكــون أمــام تعــدد الجرائــم ........ لإرتــكاب المتهــم خــال 
ســنة )00) جنايــة التهــرب الضريبــي لمبلــغ يفــوق مليــون دينــار ولا يقــل عــن ثاثــة ماييــن، 
و لارتكابــه خــال ســنة )00) جنحــة التهــرب الضريبــي لمبلــغ يفــوق عــن مليــون دينــار 

(9(.».....
وممــا لابــد ذكــره إن قانــون ضريبــة العقــار رقــم )6) لســنة 959) )المعــدل( قــد تضمــن 
عقوبــة الحبــس كجــزاء جنائــي للمتخلــف عــن الأمتثــال لأوامــره فضــاً عــن عقوبــة الغرامــة)0))، 
بينمــا خــا قانــون ضريبــة العرصــات رقــم 6) لســنة )96) )المعــدل( مــن ذكــر عقوبــة الحبــس 

بالمطلــق مكتفيــاً بالغرامــة الجزائيــة)))). 

ثانياً: الغرامة :
وهــي مبلــغ مــن النقــود يلــزم المحكــوم عليــة فــي أحــدى الجرائــم الضريبيــة بأدائــه الــى 
الخزينــة العامــة بالنظــر الــى مــا أنطــوت عليــه هــذه الجريمــة مــن أعتــداء علــى المصلحــة 

)8( إذ نصــت المــادة )) مــن قانــون رقــم 6)-)) /))/))0) مــن قانــون الماليــة لســنة ))0) الجزائــري علــى » تعــدل أحــكام 
المــادة )0) مــن قانــون الضرائــب والرســوم المماثلــة وتحــرر كمــا يلــي »..... يعاقــب كل مــن تملــص باللجــوء الــى أعمــال تدليســيه 

فــي وعــاء أي ضريبــة أو حــق أو رســم خاضــع لــه أو تصفيتــه كليــاً جزئيــاً :
)...... الحبــس مــن شــهرين الــى ســتة أشــهر ..............، عندمــا يفــوق مبلــغ الحقــوق المتملــص منهــا 00،000) د ج ولا 

يتجــاوز 000،000،) د ج .
)....... الحبــس مــن ســتة اشــهر الــى ســنتين ...........، عندمــا يفــوق مبلــغ الحقــوق المتملــص منهــا 000،000،) د ج ولا 

يتجــاوز 5،000،000 د ج
 ). ..... الحبــس مــن خمــس ســنوات الــى عشــر ســنوات .....، عندمــا يفــوق مبلــغ الحقــوق المتملــص منهــا 5،000،000 د ج 

ولا يتجــاوز 0،000،000) د ج . 
)9( القضيــة رقــم )7))6)7( الصــادرة مــن الغرفــة الجنائيــة بالمحكمــة العليــا بتاريــخ 0)/)/))0) ، مجلــة المحكمــة العليــا ، 

العــدد) ، ))0)، ص 08). 
)0)( أنظر المادة )0)( من قانون ضريبة العقار رقم 6)) لسنة 959) المعدل.

)))( أنظر المادة )8( من قانون ضريبة العرصات رقم 6) لسنة )96) المعدل  .
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.(((( للدولــة  الضريبيــة 
وقــد أطلــق علــى هــذا النــوع مــن العقوبــات بالغرامــة الضريبيــة بالنظــر الــى المصلحــة 
الضريبيــة التــي تحققهــا سياســة التجريــم والجــزاء الضريبــي، والتــي لا يبتغــي المشــرع فيهــا 
مجــرد تحقيــق معنــى العقــاب وأنمــا يهــدف فضــاً عــن ذلــك الــى تعويــض الدولــة عمــا أصــاب 

مصلحتهــا الضريبيــة مــن ضــرر)))). 
وقــد فــرض المشــرع الضريبــي العراقــي الغرامــة الضريبيــة كجــزاء لمخالفــة أحكامــة فــي 
المادتيــن )56 و 59( وقــد يحكــم بهــا كعقوبــة منفــردة أو الــى جانــب عقوبــة الحبــس وهــو نفــس 
المســلك الــذي ســار عليــة المشــرع المصــري بقانــون الضريبــة العامــة علــى المبيعــات الصــادر 

بالقانــون رقــم )))( لســنة )99) المعــدل بالمادتيــن )))، ))))))).

المطلب الثاني: سقوط العقوبة الضريبية 
إن المشــرع الضريبــي حــدد الافعــال المجرمــة والعقوبــات المحــددة لهــا قانونــاً دون ذكــر 
ــاً بذكــر حالــة وحيــدة  جميــع الاوضــاع الاســتثنائية التــي تســقط فيهــا العقوبــة الضريبيــة مكتفي
لســقوط العقوبــة وهــي )عقــد التســوية الصلحيــة(، وعليــة سنســلط الضــوء فــي هــذا المطلــب علــى 
حــالات ســقوط العقوبــة فــي فرعيــن:  نخصــص الفــرع الاول الــى عقــد التســوية الصلحيــة، إمــا 

فــي الفــرع الاخــر ســنبين بــه موانــع تنفيــذ العقوبــة الضريبيــة .
الفرع الاول: عقد التسوية الصلحية

وهــي الحالــة الوحيــدة التــي ورد ذكرهــا فــي قانــون ضريبــة الدخــل النافــذ فــي المــادة 
)59مكــرر( مــن قانــون ضريبــة الدخــل العراقــي النافــذ بشــكل صريــح وواضــح وحــدد الآثــار 
القانونيــة المترتبــة عليهــا الا أنــه أغفــل عــن وضــع تعريــف جامــع مانــع للتســوية الصلحيــة 
بالرغــم مــن أن القانــون الضريبــي قــد وضــع العديــد مــن التعاريــف للمصطلحــات الــواردة فيــه . 
و يُعــرف الصلــح مدنيــاً علــى أنــه )عقــد يرفــع النــزاع ويقطــع الخصومــة بالتراضــي()5)) 
امــا الصلــح الجنائــي الضريبــي فهــو )عقــد يتــم بيــن طرفيــن او اتفــاق ارادتيــن علــى التزامــات 
معينــة، ومــن ثــم لا يمكــن فرضــه علــى أي مــن الطرفيــن، لان هــذا مــن شــأنه ان يجعــل الارادة 
مشــوبة بعيــب الاكــراه الــذي يابــس الصلــح ويبطلــه ، ورضــاء الممــول بالصلــح يفتــرض تبعــاً 
تســليمه بمســؤوليته الجنائيــة عــن الفعــل المســند اليــه، لأنــه لــو كان يعتقــد براءتــه، فــا محــل 
)))( أحمــد فتحــي ســرور ، الغرامــة الضريبيــة ، بحــث منشــور فــي مجلــة القانــون والاقتصــاد ، العــدد ) ، المجلــد 0)، 960) 

، ص 0).
)))( صبــا فــاروق خضــر ، الطبيعــة القانونيــة للغرامــة الضريبيــة ، بحــث منشــور فــي مجلــة دراســات محاســبية وقانونيــة / جامعــة 

بغــداد ، المجلــد 6 ، العــدد ))، ))0) ، ص ) . 
)))( إذ نصــت المــادة )))( مــن قانــون الضريبــة العامــة علــى المبيعــات الصــادر بالقانــون رقــم )))( لســنة )99) المصــري 
المعــدل » يعاقــب بغرامــة لا تقــل عــن مائــة جنيــة ولا تتجــاوز الفــي جنيــة فضــاُ عــن الضريبــة والضريبــة الإضافيــة المســتحقتين 
......(  بينمــا نصــت المــادة ))) ( مــن ذات القانــون علــى » مــع عــدم الأخــال بأيــة عقوبــة أشــد يقضــي بهــا قانــون آخــر يعاقــب 
المتهــرب مــن الضريبــة بالحبــس مــدة لا تقــل عــن شــهر وبغرامــة لا تقــل عــن الــف جنيــة ولا تتجــاوز خمســة الاف جنيــة أو بأحــدى 

هاتيــن العقوبتيــن ...«
)5)( المادة )698( من القانون المدني العراقي المرقم )0)( لسنة )950)).
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اطاقــاً لتصالحــه مقابــل دفعــه مبلغــا معينــا لمصلحــة الضرائــب()6)).
وعليــه يتمكــن مرتكــب الجريمــة الضريبيــة بالاســتعاضة عــن الجــزاءات الســالبة للحريــة 

بدفــع )غرامــة ضريبيــة( مقابــل الصلــح مــع الادارة الضريبيــة .
وفيمــا يتعلــق بموقــف تشــريعات الضرائــب المباشــرة مــن غرامــة الصلــح مــع المكلــف، 
فلــم تنــص عليهــا الا التشــريعات الخاصــة بضريبــة الدخــل فقــط، والتــي اختلفــت فــي اطــاق 
التســمية علــى هــذا النــوع مــن الاجــراء، فقــد اطلــق عليهــا قانــون ضريبــة الدخــل النافــذ فــي العراق 
)التســوية الصلحيــة(، واطلــق عليهــا قانــون ضريبــة الدخــل النافــذ فــي الاردن )مصالحــة(، 
امــا قانــون الضريبــة الموحــدة علــى الدخــل النافــذ فــي مصــر، فقــد اطلــق عليــه )الصلــح مــع 
الممــول(، كمــا يأخــذ قانــون الضرائــب العــام فــي فرنســا بالتصالــح الضريبــي، فيســتبدل العقوبــة 

بمبلــغ يتفــق عليــه كل مــن الادارة الضريبيــة والمكلــف)7)).
وينظــر جانــب مــن الفقــه الــى مضاعفــة الضريبــة الــواردة فــي المــادة )59/ مكــررة( 
المــواد )57،  فــي  الــوارد  الجنائــي )الحبــس(  للجــزاء  بديــل  فــي صــورة جــزاء  والتــي تظهــر 
58(، كجــزاءات إداريــة كونهــا تخلــق رابطــة خاصــة بيــن المكلــف والســلطة الماليــة هــي مــن 
قبيــل التنفيــذ الإداري وليــس التنفيــذ العقابــي، باعتبــار أن العقوبــة لا تنفــذ إلا بصــدور حكــم 

قضائــي)8))، ويشــترط لصحــة الصلــح الضريبــي :
).أن يتم عقد التسوية الصلحية من قبل وزير المالية .

بالمادتيــن )57،58( مــن  المحــددة  التســوية علــى الجرائــم الضريبيــة  ).أن تقتصــر 
قانــون ضريبــة الدخــل العراقــي .

).أن تتم التسوية بأتفاق السلطة المالية ومرتكب الفعل المخالف أو من يمثله قانوناً 
). يجــب تســديد الحــد الأدنــى مــن مبلــغ التســوية والــذي لا يقــل عــن مثلــي الضريبــة 
المتحققــة فــي الدخــل، خــال مــدة أقصاهــا عشــرة أيــام مــن تاريــخ حصــول الموافقــة علــى 

التســوية الصلحيــة .
5. أن يتــم تقديــم طلــب التســوية مــن قبــل مرتكــب الفعــل المخالــف أو مــن يمثلــه قانونــاً 

قبــل أقامــة الدعــوى الضريبيــة أو خــال النظــر فيهــا)9)).
ويترتــب علــى قبــول التســوية الصلحيــة فــي الدعــوى الجزائيــة الضريبيــة فــي حالــة تحريــك 
الدعــوى، فأنهــا تلــزم ســلطة التحقيــق بعــدم الســير فــي إجــراءات الدعــوى وإيقافهــا فــي أي مرحلــة 
وصلــت لهــا الدعــوى، أي أن التســوية الصلحيــة تكــون مانعــاً مــن العقــاب، أمــا أذا حكــم علــى 
المتهــم ) المتصالــح معــه( بالعقوبــة المقــررة لمخالفتــه قانونــاً رغــم دفعــه لمبلــغ التســوية جــاز لــه 

الطعــن بالحكــم الصــادر بالعقوبــة ضــده.  
)6)( حسن صادق المرصفاوي، التجريم في تشريعات الضرائب، دار المعارف، الاسكندرية، )96) ، ص)0).

)7)( قبــس حســن عــواد البدرانــي ، المركــز القانونــي للمكلــف الضريبــي فــي ضريبــة الدخــل دراســة مقارنــة ، رســالة دكتــوراه مقدمــة 
إلــى كليــة القانــون ، جامعــة الموصــل ، )00)، ص7)).

)8)( د. آمــال عثمــان- شــرح قانــون العقوبــات الاقتصــادي فــي جرائــم التمويــن- القاهــرة- دار النهضــة العربيــة للنشــر- )98)- 
ص 80)-8)). 

)9)( أنظر المادة )59 مكررة ( من قانون ضريبة الدخل العراقي رقم ))) لسنة )98) . 
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الفرع الثاني: موانع تنفيذ العقوبة 
ويتضمــن هــذا الفــرع بيــان حــالات لــم ينــص عليهــا قانــون ضريبــة الدخــل الــذي أكتفــى 
بذكــر المــادة )59 مكــرره( كمــا أســلفنا كوســيلة لســقوط العقوبــة الضريبيــة، وتتمثــل هــذه الموانــع 
بمــا نــص عليــة قانــون العقوبــات العراقــي بالمــواد )50)-55)) )0))، والتــي تشــكل حــالات 
لســقوط العقوبــة الجنائيــة ولا مانــع مــن ســحب هــذه الحــالات علــى المكلــف ســيما وأن آثارهــا 

تشــمله وتمتــد الــى غيــره وهــي :
  أولًا: وفاة المكلف :

فــي حالــة وفــاة المكلــف بعــد صــدور القــرار بالعقوبــة وقبــل صيــرورة الحكــم نهائيــاً فيــؤدي 
ذلــك الــى ســقوط الجريمــة وزوال آثارهــا ويبقــى للمتضــرر مــن الجريمــة الحــق فــي أقامــة الدعــوى 
المدنيــة لاســتيفاء حقــه، أمــا اذا كانــت الوفــاة بعــد صيــرورة الحكــم نهائيــاً فتســقط العقوبــة 
وتدابيرهــا الاحترازيــة باســتثناء الغرامــة فيتــم تنفيذهــا مــن تركــة المتوفــي بالتنفيــذ علــى الورثــة)))). 

ثانياً: صدور قرار بالعفو العام أو الخاص :
عنــد صــدور قــرار بالعفــو العــام مــن الســلطة المختصــة فأنــه يشــمل المحكــوم عليــه 
ضريبيــاً بعقوبــة ســالبة للحريــة وتســقط عنــه جميــع العقوبــات الا إذا نــص قــرار العفــو علــى 
خــاف ذلــك، وممــا تجــدر الإشــارة اليــة أن قــرار العفــو العــام فــي جميــع الاحــوال لا يســري علــى 
حقــوق غيــر شــخصية، إمــا اذا كان قــرار العفــو خاصــاً بحــق المحكــوم عليــة ضريبيــاً فــأن ذلــك 
يــؤدي الــى ســقوط العقوبــة الأصليــة كلهــا أو بعضهــا أو اســتبدالها بغيرهــا مــع عــدم ســقوط 
العقوبــات التبعيــة أو التكميليــة والآثــار الجزائيــة والتدابيــر الاحترازيــة مــا لــم ينــص القانــون علــى 

خــاف ذلــك)))). 
 

ثالثاً: صفح المجني عليه تجاه الجاني ووقف الحكم النافذ:
وضحــت المــادة )55)( مــن قانــون العقوبــات العراقــي حالــة صفــح المجنــي وأحالــت فــي 
أحكامــة الــى قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة))))، إذ اشــترطت لهــذه الحالــة تقديــم المجنــي 
ــاً للصفــح عــن الجانــي أمــام ســلطة الاتهــام المختصــة فضــاً عــن ذلــك فــأن تعــدد  عليــه طلب
الجنــاة وتقديــم طلــب الصفــح بحــق بعــض منهــم لا يســري بحــق الآخريــن، ولــو طبقنــا هــذه 
الحالــة علــى الجرائــم الضريبيــة عمليــاً لوجدنــا صعوبــة تفــوت الغــرض مــن فــرض العقوبــة، إذ 
أن العقوبــات الضريبيــة عنــد فرضهــا تســتهدف مصلحــة الدولــة و الحفــاظ علــى حقــوق الخزانــة 
بالدرجــة الاســاس بدليــل أن المشــرع أبــاح التصالــح بالاســتعاضة عــن عقوبــة الحبــس بدفــع 

)0)( أنظر المواد )50)-)5)-)5)-)5)-)5)-55)( من قانون لعقوبات العراقي رقم ))) لسنة 969).
)))( أنظر المادة ) ))( من قانون ضريبة الدخل العراقي رقم ))) لسنة )98) .

)))( م. حيــدر نجيــب أحمــد المفتــي ، التجريــم والعقــاب فــي قانــون ضريبــة الدخــل العراقــي النافــذ ) دراســة تحليليــة ( بحــث منشــور 
فــي مجلــة كليــة القانــون والعلــوم السياســية / جامعــة ديالــى ، العــدد )5 ، ))0)، ص )).

)))( أنظر المواد )8))-9))( من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم )) لسنة )97).
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المكلــف ضريبــة اضافيــه كمــا أســلفنا الذكــر فــي الفــرع الاول مــن هــذا المطلــب، لذلــك يمكــن 
القــول بــأن حالــة الصفــح عــن المجنــي عليــة إذا وجــدت نجــاح فــي جرائــم أخــرى فأنهــا لا تحظــى 

بهــذا النجــاح فــي مجــال العقوبــات الضريبيــة .
أمــا بالنســبة لوقــف التنفيــذ فيســري عليــة الاحــكام والشــروط الــواردة فــي قانــون العقوبــات 
العراقــي))))، ســيما وأن الجرائــم الضريبيــة تُعــدّ مــن صنــف الجنايــات والجنــح فــا مانــع مــن 

تطبيــق أحــكام وقــف التنفيــذ طالمــا أنهــا لا تذهــب الغــرض مــن فــرض الضريبــة .  

)))( أنظر المواد ))))-9))( من قانون العقوبات العراقي رقم ))) لسنة 969).
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المبحث الثاني
الاثر المالي للعقوبة الضريبية

يُعــد الهــدف الجبائــي مــن أهــم الاهــداف التــي رســمت التشــريعات الضريبيــة سياســتها 
لتحقيقيــة وان خصوصيــة هــذا الهــدف أمتــدت الــى العقوبــة الــى ترمــي بالدرجــة الاســاس الــى 
حمايــة الحصيلــة مــن التهــرب الضريبــي والاضافــة لهــا فــي حــال فــرض عقوبــة ضريبيــة بديلــة، 
لــذا ســنبين فــي هــذا المبحــث مطلبيــن، نتنــاول فــي المطلــب الاول الآثــار الذاتيــة للجــزاءات 
الضريبيــة علــى  العقابيــة  السياســة  اثــر  ســنبين  الاخــر  المطلــب  وفــي  الضريبيــة،  الجنائيــة 

الحصيلــة الماليــة.
المطلب الاول: الآثار الذاتية للجزاءات الجنائية الضريبية

ان صفــة الذاتيــة مــن الاســاليب التــي أتبعــت فــي الصياغــة التشــريعية الضريبيــة لدوافــع 
وروابــط ترتبــط بأســباب التشــريع ونتائــج تطبيقــه لــذا ســنبين فــي هــذا المطلــب فرعيــن: فســوف 
نتنــاول فــي الفــرع الاول ذاتيــة الجــزاءات الماليــة الضريبيــة، ومــن ثــم نتنــاول فــي الفــرع الثانــي 

ذاتيــة الجــزاءات البدنيــة الضريبيــة .
الفرع الاول: ذاتية الجزاءات المالية الضريبية

الذاتيــة كفكــرة عامــة تعنــي الخصوصيــة، أو الميــزة التــي تتوفــر فــي تشــريع دون غيــرة 
مــن التشــريعات وتســاهم فــي رســم الإطــار العــام لــه، فهــي ظاهــرة فنيــة ترتســم بالصياغــة 
التشــريعية للنصــوص القانونيــة لتحقيــق أهــداف وغايــات متميــزة لهــا)5))، ومامــح هــذه الصفــة 

تظهــر علــى مســتوى الجــزاءات ســيما الجــزاء المالــي .
فالجريمــة الضريبيــة لا تُعــد جريمــة بالمعنــى الجنائــي البحــت، كمــا أنهــا ليســت جريمــة 
إداريــة كباقــي المخالفــات الإداريــة، لــذا فهــي جريمــة ذات طبيعــة خاصــة ومــا يؤكــد ذلــك ذاتيــة 
الجــزاء )الغرامــة الضريبيــة( الموجــود ضمــن نصــوص قانــون ضريبــة الدخــل أن المرجــع فيمــا 
لــم يــرد بــه نــص خــاص هــو قانــون العقوبــات فضــاً عــن ذلــك فــأن الحــق المحمــي بهــذا الجــزاء 

هــو المصلحــة العامــة أي حــق الخزانــة العامــة)6)).
وعنــد أمعــان النظــر فــي الفصــل الثامــن والعشــرون ) الخــاص بالجرائــم والعقوبــات( مــن 
قانــون ضريبــة الدخــل العراقــي النافــذ نجــد أن توجــه المشــرع العقابــي فيــه مالــي بحــت ســواء 
أكان قــد قــرر عقوبــة زيــادة الضريبــة، أو عقوبــة الغرامــة بصفتهــا عقوبــة أصليــة أو تبعيــة، 
وحتــى التصالــح الضريبــي ففــي كل مــرة يقــرر الجــزاء بمــا يهــدف الــى أضفــاء زيــادة ماليــة 

للحصيلــة)7)).
)5)( دعــاء كاظــم طــارش ، الرقابــة الدســتورية علــى ذاتيــة التشــريعات الماليــة ، رســالة ماجســتير ، كليــة القانــون / جامعــة ذي 

قــار ، 0)0)، ص )).  
)6)( عبــد اللهــوم بلقاســم و برابــح فــاروق ، الطبيعــة القانونيــة للجريمــة الضريبيــة ، رســالة ماجســتير ، كليــة الحقــوق والعلــوم 

السياســية / قســم الحقــوق / جامعــة محمــد بوضيــاف – المســيلة ، الجزائــر ، 7)0)-8)0)،  ص )).
)7)( أنظر  المواد من )56 – 59 مكررة ( من قانون ضريبية الدخل العراقي رقم ))) لسنة )98).
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بــل وأكثــر مــن ذلــك فالمشــرع جعــل مــن عقوبــة عــدم دفــع الضريبــة خــال )))( يومــاً 
مــن تاريــخ التبليــغ عقوبــة ماليــة بإضافــة 5 % مــن مقــدار الضريبــة وتضاعــف هــذه النســبة 
بتضاعــف المــدة المذكــورة، مبتغيــاً مــن هــذا الإجــراء تحقيــق هــدف واحــد وهــو زيــادة الــوارد 
المالــي للدولــة)8)) فنجــد أن النصــوص العقابيــة الضريبيــة علــى أختافهــا أمتزجــت بالطابــع 
المالــي وهــذا الوصــف الجزائــي نجــدة فــي التشــريع المالــي وحــدة دون التشــريعات الاخــرى 

ليحقــق ذاتيــة خاصــة علــى مســتوى العقــاب تحســب لهــذا القانــون .
إن لهــذا التوجــه المالــي فــي الجــزاء الضريبــي مامــح تظهــر فــي القوانيــن المطعــون 
بصحتهــا أمــام المحكمــة الدســتورية المصريــة إذ جــاء فــي أحــد أحكامهــا » حيــث أن الوقائــع 
علــى مــا يبيــن مــن حكــم الاحالــة وســائر الاوراق تتحصــل فــي أن النيابــة العامــة أحالــت الســيد 
...... متهمــة أيــاه بتهربــه مــن أداء الضرائــب عــن أرباحــه التجاريــة عــن نشــاطه مــن أســتغال 
مزرعــة ســمكية عــن أرباحــه التجاريــة عــن نشــاطه مــن أســتغال مزرعــة ســمكية عــن الســنوات 
989)-999) ، وذلــك بأســتعمال إحــدى الطــرق الاحتياليــة بــأن أخفــى نشــاطه عــن مصلحــة 
الضرائــب ولــم يخطرهــا عنــد بــدء مزاولتــه للنشــاط، وعــدم تقديمــه للإقــرارات الضريبيــة عــن 
الســنوات المذكــورة، وعــدم حصولــه علــى البطاقــة الضريبيــة خــال الميعــاد المحــدد ...... وفــي 
حالــة الحكــم بالإدانــة فــي الأحــوال المنصــوص عليهــا فــي )78)) )79)( مــن هــذا القانــون 

يقضــي بتعويــض يعــادل ثاثــة أمثــال مــا لــم يــؤد مــن الضرائــب المســتحقة ...«)9)).
وفــي موضــع آخــر مــن القــرار ذكــر » وحيــث إن المموليــن الخاضعيــن للضريبــة علــى 
إيــرادات النشــاط التجــاري والصناعــي يلتزمــون عمــا بالنــص الطعيــن عنــد الحكــم عليهــم 
بالإدانــة ..... فضــاً عــن العقوبــة الجنائيــة بالســجن بــأداء ثاثــة أمثــال الضريبــة التــي نســب 
إليهــم التهــرب مــن أدائهــا ، وكان مــا توخــاه المشــرع مــن تقريــر هــذا التعويــض منظــوراً فــي ذلــك 
الــى مــداه هــو الحمــل علــى إيفائهــا فــي الموعــد المحــدد قانونــاً وبمقدارهــا الحقيقــي الــى الخزانــة 
الفقــرات  ياحــظ علــى   ((0(»...... تكلفــة جبايتهــا  مــن  والتقليــل  العامــة لضمــان تحصيلهــا 
المذكــورة مــن القــرار إن المشــرع الضريبــي المصــري يتغيــى مــن فــرض العقوبــة الضريبيــة 
الزيــادة فــي الحصيلــة دون الجــزاء الجنائــي بمعنــاه البحــت، وممــا ســاعدة علــى تحقيــق هــذه 
الغايــة إن النصــوص العقابيــة الضريبيــة صيغــت بطريقــة تهــدف الــى الســحب مــن المقــدرة 
التكليفيــة للمكلــف المتهــرب فــي ســبيل تحصيــل وارد يضــاف الــى الخزانــة العامــة للدولــة .  

الفرع الثاني: ذاتية الجزاءات البدنية الضريبية
إن تقريــر المشــرع الضريبــي لهــذا النــوع مــن الجــزاءات فــي قانــون ضريبــة الدخــل يأتــي 
بمثابــة وســيلة يلجــأ إليهــا للتعبيــر عــن اللــوم القانونــي المنظــم، والموجــه ضــد المكلــف لدفعــه 
الــى عــدم مخالفــة أحــكام القانــون الضريبــي، وبالتالــي عــدم الإضــرار بالمصلحــة الضريبيــة 

)8)( أنظر المادة )5)( من قانون ضريبية الدخل العراقي رقم ))) لسنة )98).
)9)( القضية رقم ))) لسنة ) قضائية / دستورية ، صادرة من المحكمة الدستورية المصرية ، 005/5/8).

)0)( القضية رقم ))) لسنة ) قضائية / دستورية ، مصدر سابق.
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للدولــة أو تعريضهــا للخطــر))))، إذ أن قيــام المكلــف بأرتــكاب الافعــال الاجراميــة يترتــب عليهــا 
إضــرار بماليــة الدولــة، لذلــك فالفعــل المرتكــب يســتدعي مــن وجهــة نظــر المشــرع توفيــر وســيلة 
لــردع المكلفيــن كفيلــة باســتئصال الخطــورة الإجراميــة الكامنــة فــي نفوســهم والحيلولــة دون 

الإقــدام علــى مخالفــة النصــوص القانونيــة الضريبيــة مــرة أخــرى)))).
وبالرغــم مــن فعاليــة الجــزاءات الســالبة للحريــة، وبمــا تلحقــه بالمجــرم بســلب حريتــه 
وإبعــاده عــن الحيــاة الإجتماعيــة العاديــة الا ان لجــوء المشــرع الضريبــي اليهــا أو تشــدده فــي 

تطبيقهــا لدينــا عليــة ماحظتيــن :
الخزانــة  تغذيــة  هــي  الضريبــي  بالقانــون  المحميــة  المصلحــة  أن  فــي  الاولــى  تتمثــل 
العامــة بالمــوارد الماليــة، وأن ســجن المكلــف المتخلــف عــن الدفــع وأن كان يســبب لــه ألمــاً 
إلا أنــه مضــر بالمصلحــة العامــة بطريــق غيــر مباشــر، فأبعــاد المجــرم بالحبــس عــن الحيــاة 

الإجتماعيــة يــؤدي الــى تعطيــل مصــدر مــن مصــادر تغذيــة الخزانــة العامــة بالأمــوال .
أمــا الماحظــة الثانيــة فتتجلــى بــان أيــداع المكلــف بالســجن نتيجــة لعــدم امتثالــه لدفــع 
الضريبــة يشــكل عبئــاً علــى الدولــة لمــا تتحملــه مــن نفقــات فــي ســبيل معيشــته داخــل الســجن 

وحراســته .
وبصــورة عامــة فــأن مقــدار العقوبــة البدنيــة التــي فرضهــا المشــرع الضريبــي لا تتناســب 
مــع مقــدار الضــرر الــذي أصــاب الخزانــة العامــة نتيجــة للتهــرب الضريبــي، فضــاً عــن ذلــك 
أن العقوبــات الــواردة فــي قانــون ضريبــة الدخــل العراقــي النافــذ لا تتماشــى مــع حــال الاشــخاص 
المشــرع  إذن  الضريبــة،  اداء  مــن  التهــرب  بقصــد  بإلتزاماتهــا  أخالهــا  حالــة  فــي  المعنويــة 
الــى المســؤولية التضامنيــة للشــركة ومديرهــا عــن مقــدار الضريبــة  الضريبــي أشــار فقــط  
ودفعهــا الــى الســلطة الماليــة))))، ولــم يشــر الــى جــزاء مخالفــة هــذا الإلتــزام، الا أن ذلــك لا 
يمنــع مــن الرجــوع الــى الاحــكام العامــة فــي قانــون العقوبــات العراقــي بأعتبــاره المرجــع الاســاس 
فــي القوانيــن الجزائيــة فيمــا لــم يــرد بــه نــص خــاص، إذ أقــرت المســؤولية الجزائيــة للأشــخاص 
المعنويــة عــن الجرائــم التــي يرتكبهــا ممثلوهــا أو مديروهــا أو وكائهــا لحســابها أو بأســمها، فــا 
يجــوز الحكــم عليهــا بغيــر الغرامــة والمصــادرة والتدابيــر الإحترازيــة المقــررة للجريمــة قانونــاً، فإذا 
قــرر القانــون للجريمــة عقوبــة أصليــة غيــر الغرامــة أبدلــت بالغرامــة ولا يمنــع ذلــك مــن معاقبــة 
مرتكــب الجريمــة شــخصياً بالعقوبــات المقــررة للجريمــة فــي القانــون))))، ونــرى أن توجــه المشــرع 
الضريبــي فــي مجــال العقوبــات البدنيــة بهــذا الشــكل ســببه اعتمــاده علــى فــرض عقوبــات ماليــة 

بــكل الاشــكال التــي ذكرناهــا ســابقاً دون الأقتصــار علــى العقوبــة البدنيــة وحدهــا .

)))( محمود نجيب حسني ، علم العقاب ، الطبعة الثانية ، القاهرة ، مصر ، )97)، ص 7). 
)))( زينــب عبــد الكاظــم حســن الكنانــي ، التناســب بيــن التجريــم والعقــاب فــي قانــون ضريبــة الدخــل العراقــي ) دراســة مقارنــة ( ، 

رســالة ماجســتير، كليــة القانــون/ جامعــة البصــرة ،))0) ، ص 76
)))( أنظر المادة )))( من قانون ضريبة الدخل رقم ))) لسنة )98) المعدل . 

)))( أنظر المادة )80( من قانون العقوبات العراقي رقم ))) لسنة 969) المعدل .
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المطلب الثاني: أثر تناسب الجزاء الضريبي على الحصيلة المالية 
     أن مــن أهــم خصائــص السياســة العقابيــة فــي الوقــت الحديــث هــو تناســب العقوبــة 
مــع الفعــل المرتكــب ويتــرك المجــال الواســع للقضــاء لتقديــر ذلــك الا أن القوانيــن الضريبيــة 
ومــا تحملــه مــن خصوصيــة فرضــت مفهــوم خــاص للتناســب فــي سياســتها العقابيــة ســنبينه فــي 
هــذا المطلــب علــى  فرعيــن اساســيين اذ ســنبين فــي الفــرع الاول خصوصيــة تناســب الجــزاء 
الضريبــي مــع الجريمــة الضريبيــة، ومــن ثــم نبيــن فــي الفــرع الثانــي موقــف القضــاء الدســتوري 

مــن التجريــم والعقــاب الضريبــي.
الفرع الاول: خصوصية تناسب الجزاء الضريبي مع الجريمة الضريبية

يُقصــد بفكــرة التناســب أن يكــون العقــاب متائمــاً مــع الظــروف الشــخصية للجانــي 
ثمارهــا ووظيفتهــا)5)). العقوبــة  تحقــق  لكــي  للجريمــة  الموضوعيــة  والظــروف 

كمــا يُعــرف علــى أنــه صلــة تتســم بالتوافــق أو التــوازن بيــن شــيء وآخــر فــي أطــار 
العاقــات المعتــادة التــي يفتــرض أن تكــون عليهــا تلــك الصلــة، أو هــو وجــود مائمــة ظاهــرة 
بيــن الفعــل ونــوع الجــزاء الموقــع علــى مرتكبــة)6))، ويُعــدّ مبــدأ التناســب أحــد موجهــات السياســة 
الجنائيــة بصــورة عامــة، إذ يجــب أن لا تتضمــن القاعــدة المجرمــة ســوى العقوبــات الضروريــة 
الازمــة والمتناســبة مــع خطــورة الســلوك غيــر المشــروع والمصلحــة المعتــدى عليهــا بقــدر مــا 
تعرضــت لــه مــن ضــرر، وهــذ مــا ســار عليــة القضــاء العراقــي فقــد قضــت محكمــة التمييــز فــي 
قرارهــا )6)6) فــي 8)/7/)97)( علــى أن » لا ينبغــي أن تكــون العقوبــة هينــة بحيــث لا 

يؤبــه بهــا ولا تكــون قاســية بغيــر مبــرر أذ لا فائــدة مــن عقوبــة غيــر رادعــة«)7)).
وهناك عدة معايير ظهرت لأثبات تحقق التناسب من عدمه منها المعيار الموضوعي 
الــذي يؤكــد علــى ماديــات الجريمــة، أي أن التناســب وفــق هــذا المذهــب يكــون بيــن النتيجــة 
الإجراميــة والعقوبــة بغــض النظــر عــن إرادة الجانــي تطبيقــاً لمبــدأ العدالــة فالعقوبــة هــي جــزاء 
عــادل للمجــرم عــن جريمتــه، ومــن ثــم يجــب أن تلحــق بــه ألمــاً متناســباً مــع مــا يســببه مــن 

ضــرر للنظــام القانونــي)8)).
أمــا المعيــار الشــخصي فيبنــي التناســب علــى الخطــورة الإجراميــة للجانــي، فــا يكفــي 
لتحقــق التناســب قيــام عاقــة الســببية بيــن الســلوك ومرتكبــه، إذ يكتفــي بالتركيــز علــى الركــن 
لــدى  الإجراميــة  الخطــورة  توفــرت  مــا  متــى  تُقــام  الجزائيــة  فالمســؤولية  للجريمــة،  المعنــوي 

الفاعــل)9)).
)5)( د. عمــار عبــاس الحســيني ، التفريــد العقابــي فــي القانــون العراقــي والمقــارن ، بحــث منشــور فــي مجلــة الكليــة الإســامية 

الجامعــة ، النجــف الأشــرف ، 009) ، ص 79 . 
)6)( أ.د. عمــاد فاضــل ركاب ، التناســب التشــريعي بيــن التجريــم والعقــاب فــي قانــون ضريبــة الدخــل العراقــي ، كليــة القانــون 

والسياســة ، جامعــة البصــرة ، 6)0)، ص) . 
)7)(د. أمين مصطفى محمد ، النظرية العامة لقانون العقوبات الإداري ، دار الجامعة الجديدة، الأســكندرية ، مصر ، 008) 

، ص )6.
)8)( نقاً عن د. فخري الحديثي ، شرح قانون العقوبات ، القسم العام ، العاتك ، بغداد ، 0)0)، ص )7).

)9)( د. نــادرة محمــود ســالم ، السياســة الجنائيــة المعاصــرة ومبــادئ الدفــاع الإجتماعــي مــن منظــور أســامي ، مــع تطبيقــات 
الشــريعة الإســامية فــي مكافحــة الجريمــة ، النهضــة العربيــة ، القاهــرة ، مصــر، بــدون ســنة طبــع ، ص )).
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وبالنســبة للمعيــار الثالــث وهــو المختلــط فيوفــق بيــن المعياريــن الســابقين مــن خــال 
الجمــع بينهمــا، إذ أن العقوبــة وفقــاً لــه تتناســب مــرة مــع جســامة الســلوك المــادي ومــرة مــع 
جســامة الخطــورة الإجراميــة فضــاً عــن منــح القاضــي ســلطة فــي تقديــر العقوبــة بمــا يتناســب 
مــع خطــورة الفاعــل وجســامة الجريمــة)0))، ويُعــدّ هــذا المعيــار مــن أكثــر المعاييــر التــي أُقيمــت 

عليهــا السياســة العقابيــة الضريبيــة . 
فبالنســبة للعقوبــات البدنيــة المحــددة لجريمتــي التزويــر والإحتيــال فنــرى عــدم تناســبها 
مــع درجــة جســامة ماديــات الجريمــة فهــي تشــكل إعتــداء علــى مقــدار كبيــر مــن الأهميــة الا 
وهــي حقــوق الخزانــة العامــة عــن طريــق أهــم إيراداتهــا وهــي الضريبــة، فضــاً عــن أن الســلوك 
المــادي لهــذه الجرائــم يتضمــن مجهــود إجرامــي وإصــرار علــى المضــي بــه يفتــرض أن يتشــدد 

بالعقــاب عليــه ليواجــه الخطــورة الإجراميــة التــي يكشــفها هــذا الســلوك.
وفيمــا يتعلــق بعقوبــة الغرامــة كعقوبــة جنائيــة، أو العقوبــات غيــر الجنائيــة التــي تفرضهــا 
السلطة المالية بصورة إضافات قانونية كالزيادة الضريبية، أو الفوائد التأخيرية، أو مضاعفة 
مقــدار الضريبــة الأصليــة نتيجــة عــدم تســديد الضريبــة فــي المواعيــد المحــددة أو عــدم تقديــم 
التقاريــر والمعلومــات والمســتندات المطلوبــة فنــرى تناســبها مــع الجريمــة الضريبيــة كونهــا مــن 
نفــس جنــس الجريمــة إذ تُعــدّ مــن الوجهــة الفنيــة والعلميــة منســجمه مــع طبيعــة المصلحــة 
المحميــة والتــي شــرعت العقوبــة لحمايتهــا))))، وممــا يؤكــد كامنــا هــذا أن غالبيــة الشــراح 
يذهبــون الــى ضــرورة انــزال عقوبــة الغرامــة محــل العقوبــات الســالبة للحريــة كلمــا أمكــن ذلــك 

خاصــة فــي الجرائــم المتعلقــة بالأمــوال .  

الفرع الثاني: موقف القضاء الدستوري من التناسب بين التجريم والعقاب الضريبي.
يبــرز دور القضــاء الدســتوري بالتأكيــد علــى مبــدأ التناســب مــا بيــن الجــزاءات الضريبيــة 

والمخالفــات إذ جــاء فــي أحــد أحــكام المحكمــة الدســتورية المصريــة مــا يلــي:
» وحيــث أن مبــدأ خضــوع الدولــة للقانــون محــددا علــى ضــوء مفهــوم ديمقراطــي يعنــي 
أن مضمــون القاعــدة القانونيــة التــي تســمو فــي الدولــة القانونيــة عليهــا، وتتقيــد بهــا، إنمــا يتحــدد 
علــى ضــوء مســتوياتها التــي ألتزمتهــا الــدول الديمقراطيــة بأضطــراد فــي مجتمعاتهــا، واســتقر 
العمــل باضطــراد علــى أنتهاجهــا فــي مظاهــر ســلوكها علــى تباينهــا، لضمــان ألا تنــزل الدولــة 
القانونيــة بالحمايــة التــي توفرهــا لحقــوق مواطنيهــا وحرياتهــم، عــن الحــدود الدنيــا لمتطلباتهــا 
المقبولــة بوجــه عــام فــي الــدول الديمقراطيــة، وينــدرج تحتهــا، ألا يكــون الجــزاء علــى أفعالهــم 
جنائيــاً كان أم مدنيــاً، أم تأديبيــاً، أم ماليــاً إفراطــاً، بــل متناســباً معهــا، ومتدرجــاً بقــدر خطورتهــا 

ووطأتهــا علــى الصالــح العــام فــا يكــون هــذا الجــزاء إعناتــاً«)))).

)0)( د. فهد يوسف الكساسبة ، وظيفة العقوبة ودورها في الإصاح والتأهيل ، ط) ، دار وائل ، الإردن ، 0)0)، ص 5).
)))( د. علي حسين الخلف ود. سلطان الشاوي ، المبادئ العامة في قانون العقوبات ، بيروت لبنان، 5)0) ، ص 0)) .

)))( القضية رقم ))) لسنة ) قضائية / دستورية ، مصدر سابق.
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ففــي القــرار أعــاه نجــد إن المحكمــة قــد ربطــت بيــن ســمو القواعــد الدســتورية ومشــروعية 
القوانيــن الضريبيــة مــن خــال جعــل الجــزاء الضريبــي متناســباً مــع الجــرم، حتــى لا يشــكل 
إعتــداء علــى الحقــوق الشــخصية للمموليــن المكفولــة دســتورياً مؤكــدة علــى ضــرورة التــدرج 

بالعقــاب بحســب جســامة الجريمــة بعيــداً عــن التعنــت والمغــالاة فــي المســائلة القانونيــة . 
أما المشــرع الضريبي فأنه ينظر الى مبدأ التناســب من زاوية مائمة الجزاء الضريبي 
للنتيجــة المتحققــة والتــي تمثــل إعتــداء علــى المصلحــة الضريبيــة، إذ يشــترط لإيقــاع الجــزاء 
أن لا يكــون هنــاك أعتــداء حقيقــي علــى المصلحــة الضريبيــة والتــي تتمثــل بإرتــكاب المكلــف 
أي فعــل يمثــل أهــدار لهــذه المصلحــة، وبالتالــي فــإذا مــا تــم أيقــاع الجــزاء علــى فعــل لــم يشــكل 
إعتــداء علــى هــذه المصلحــة، كان هــذا إعتــداء علــى حــق الملكيــة وهــذا مــا قررتــه المحكمــة فــي 
قضائهــا  » ... وحيــث أن حكــم الإحالــة ينعــى علــى نــص المــادة ))8)( مــن قانــون الضرائــب 
علــى الدخــل الســالف ذكرهــا أمــور ثاثــة أولهــا: أن مــا قــرره مــن تعويــض- يــوازي ثاثــة أمثــال 
مــا لــم يــؤد مــن ضرائــب – جــاء مبالغــاً فيــه، ومناهضــاً لــروح العدالــة التــي يقــوم عليهــا النظــام 
الضريبــي ويؤكــد عليهــا الدســتور فــي العديــد مــن المــواد ، وثانيهــا: أنــه ألــزم الممــول بســداد 
الضريبــة التــي تهــرب منهــا بالإضافــة الــى ثاثــة أمثالهــا كتعويــض الأمــر الــذي قــد يترتــب عليــه 
مصــادرة وعــاء الضريبــة بالكامــل بــل قــد يتجــاوزه الــى باقــي امــوال الممــول بمــا يشــكل اعتــداء 

علــى حــق الملكيــة ...«))))
كمــا أن القضــاء الدســتوري يشــدد علــى ضــرورة التناســب مــا بيــن الجــزاء وضوابــط 
العدالــة، إذ ليــس مــن المنطــق والعدالــة الإفــراط والتفريــط بإقــاع الجــزاء والأنتقــاص مــن الذمــة 
الماليــة للمموليــن المخاطبيــن بالقاعــدة القانونيــة إذ جــاء فــي نصهــا  » ... وكان التعويــض 
بالنــص الطعيــن جــزاء علــى المخالفــات الــواردة بالمــادة )78)( مــن القانــون جــاء مفرطــا وغيــر 
مناســب للنوعيــات المختلفــة مــن هــذه المخالفــات علــى النحــو الســالف بيانــه منافيــاً بالتالــي 
لضوابــط العدالــة الإجتماعيــة التــي يقــوم عليهــا النظــام الضريبــي فــي الدولــة ومنتقصــاً مــن 

العناصــر الإيجابيــة للذمــة الماليــة للموليــن الخاضعيــن لأحكامــه ...«)))). 
فضــا عــن ذلــك نجــد إن المحكمــة الدســتورية تؤكــد علــى عــدم جــواز تعــدد صــور الجــزاء 
علــى مخالفــة واحــدة فــي القانــون الضريبــي كــون ذلــك يتقاطــع مــع نظــام العدالــة الإجتماعيــة ، 
إذ قــررت » إن المشــرع وعمــاً بالمــادة الثالثــة مــن قانــون رقــم 5 لســنة 986) بتعديــل بعــض 
أحــكام القانــون رقــم 7)) لســنة )98) بفــرض رســم تنميــة المــوارد الماليــة للدولــة فيمــا تضمنــه 
مــن جــزاء يتمثــل فــي ألــزام أصحــاب الجهــات التــي تقــام بهــا الحفــات اللذيــن تأخــروا عــن توريــد 
ضريبــة رســم التنميــة علــى الحفــات التــي يقيمهــا الأجانــب فــي مصــر بدفــع مبلــغ الضريبــة 
فــي كل الأحــوال ســواء أكان الإخــال بوريدهــا ناشــئاً واقعــاً مــرة واحــدة أو متعــدداً وســواء كان 
التأخيــر عــن توريــد الضريبــة ممتــداً زمنــاً أم قصــوراً علــى يــوم واحــد ..... قــد ضــم الــى هــذا 

)))( القضية رقم ))) لسنة ) قضائية / دستورية ، مصدر سابق.
)))( القضية رقم ))) لسنة ) قضائية / دستورية ، نفس المصدر .
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الجــزاء جزاءيــن آخريــن همــا التعويــض والغرامــة المنصــوص عليمهــا فــي المادتيــن 87)/ ثالثــاً 
و 90) مــن قانــون ضريبــة الدخــل رقــم 57) لســنة 987) ....... وتعــدد صــور الجــزاء 
وانصبابهــا جميعــاً علــى أمــوال المديــن مــع وحــدة ســببها يعتبــر توقيعــاً لأكثــر مــن جــزاء علــى 
فعــل واحــد منافيــاً لضوابــط العدالــة الإجتماعيــة التــي يقــوم عليهــا النظــام الضريبــي فــي الدولــة 

ومنتقصــاً بالتالــي دون مقتضــى مــن العناصــر الإيجابيــة للذمــة الماليــة »)5)).
وفــي قــرار آخــر لهــا أكــدت ذات المبــدأ فــي التناســب مــا بيــن الجــزاء المصلحــة المحميــة 
إذ قضــت » ... وكان الأصــل فــي صــور الجــزاء إلا تتزاحــم جميعهــا علــى محــل واحــد بمــا 
ينبــو بهــا عــن موازيــن الاعتــدال »  وكذلــك جــاء فيــه »أن فكــرة الجــزاء جنائيــاً كان أو مدنيــاً 
تعنــي مجــاوزة الحــدود التــي يجــوز التســامح فيهــا وكلمــا كان الجــزاء مقــرراً لضــرورة ومتناســباً 
مع الأفعال التي أثمها المشــرع أو منعها متصاعداً مع خطورتها كان موافقاً للدســتور» )6)).  

)5)( القضية رقم )) لسنة 6)/ قضائية /دستورية ، )/فبراير/996). 
)6)( القضية رقم )5) لسنة 8) / قضائية / دستورية ، 6 يونيو /998).
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الخاتمة 

بعــد الانتهــاء مــن بحثنــا الموســوم بـــ) الــدور الإيجابــي للعقوبــة الضريبيــة وآثــره فــي زيــادة 
الحصيلــة الماليــة ( توصلنــا الــى مجموعــة مــن النتائــج والتوصيــات تخــدم موضــوع البحــث 

وكمــا يلــي:
النتائج:  

هنــاك عاقــة طرديــة بيــن الالتــزام الضريبــي و الجــزاءات الضريبيــة ، فكلمــا تشــدد الجــزاء . )
علــى المكلــف زاد التزامــه الضريبــي . 

تتنــوع العقوبــات الضريبيــة بيــن الحبــس والغرامــة و لــلإدارة الضريبيــة ســلطة تقديريــة . )
فــي فــرض عقوبــة الغرامــة الضريبيــة وهــي ذات طبيعــة تجمــع فــي جــزاء واحــد وظيفتــي 
العقوبــة والتعويــض المدنــي ، وهــي جــزاءات ضريبيــة لهــا طبيعتهــا الخاصــة بهــا والتــي 
ترجــع إلــى ذاتيــة القانــون الضريبــي وأهدافــه العامــة ، تفــرض هــذه الغرامــة الضريبيــة عــن 
طريــق اضافــة مبلــغ إلــى مبلــغ الضريبــة المســتحق ، وتفــرض أيضــاً إلــى جانــب الغرامــة 
التــي تفرضهــا المحاكــم المختصــة طبقــا للمــادة )56( مــن قانــون ضريبــة الدخــل النافــذ فــي 
العــراق ، كمــا ان لــلإدارة الضريبيــة ســلطة تنفيذيــة فــي فــرض عقوبــة الغرامــة الضريبيــة 
علــى شــكل مضاعفــة مبلــغ الضريبــة ، إلــى جانــب العقوبــات الــواردة فــي المادتيــن )57) 

و)58( مــن قانــون ضريبــة الدخــل النافــذ فــي العــراق . 
أن غالبيــة العقوبــات الضريبيــة غيــر متناســبة مــع الجريمــة الضريبيــة، فبالنســبة للعقوبــات . )

الســالبة للحريــة المتمثلــة بالتزويــر والإحتيــال غيــر متناســبة مــع الجــرم جســامة الجريمــة 
المرتكبــة ومــا يقابلهــا مــن جــزاء فــي قانــون العقوبــات العراقــي رقــم ))) لســنة 969)، 
تــكاد أن تكــون  فــرض غرامــات  المشــرع  الماليــة ناحــظ أن  الجــزاءات  وعلــى صعيــد 
رمزيــة وغيــر متناســبة مــع المخالفــة المرتكبــة ، ممــا يشــجع المكلفيــن علــى تكــرار إرتــكاب 
الجريمــة، كمــا إن القانــون الضريبــي يخلــو مــن الاحــكام المنظمــة للعــود وهــذا يُعــدّ ثغــرة 

تشــريعية .  

التوصيات:
نوصــي المشــرع الضريبــي بتعديــل نســب ومقاديــر الغرامــات المقــررة لمرتكبــي الجرائــم . )

الضريبيــة بشــكل يحقــق المــردود المالــي الأفضــل عنــد فــرض هــذا النــوع مــن الجــزاءات، 
مــع التوســع بفــرض العقوبــات النســبية لكونهــا الأكثــر تناســباً مــع المصلحــة المحميــة .

 نوصــي المشــرع الضريبــي بتنظيــم قانونــي يتنــاول حالــة العــود علــى إرتــكاب الجريمــة . )
الضريبيــة لقطــع الفرصــة علــى المكلفيــن العائديــن ، والتشــديد فــي العقــاب علــى هــذه 
الحالــة خصوصــاً بعقوبــة الغرامــة لرفــد الخزينــة الماليــة بمــوارد إضافيــة تعــوض النقــص 

الحاصــل بســبب تخلــف المكلــف عــن الدفــع 
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نوصــي المحكمــة الاتحاديــة العليــا ان تســير بمســار المحكمــة الدســتورية العليــا المصريــة . )
بمجــال النظــر فــي الجرائــم والعقوبــات  الضريبيــة ، وحمايــة النصــوص الضريبيــة مــن اي 

تعــارض يتنافــى واحــكام الدســتور.
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